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تعريفات
مادة (1)

يقصد بالعبارات التالية ا9عنى ا9بr قرين كل منها ما لم تدل القرينة على خdف ذلك:

   1 ـ القانون :القانون رقم 23 لسنة 2010 ميdدي، بشأن النشاط التجاري.

   2 ـ الوزارة : وزارة ا1قتصاد.

   3 ـ الوزير : وزير ا1قتصاد.

   4 ـ الdئحة: الdئحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 ميdدي، 

         بشأن اYحكام ا9نظمة للتصدير وا1ستيراد.

   5 ـ ا>دارة ا9ختصة : إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي.

   6 ـ ا1ستيراد:إدخال البضاعة إلى الدولة عبر ا9نافذ الجمركية.

   7 ـ التصدير : إخراج البضاعة من الدولة عبر ا9نافذ الجمركية.

   8 ـ ا1ستيراد لdستعمال الخاص: كل ما يستورد  لغير ا1 تجار من أصول رأسمالية وقطع غيار ومواد 

        خام ومواد الدعاية وا>عdن وغيرها 1ستخدامها على نحو تتحقق به منفعة لنشاط ا9ستورد وليس 

        لشخصه.

   9 ـ ا1ستيراد لdستعمال الشخصي : كل ما يستورده الشخص الطبيعي لتحقيق منفعة له أو لعائلته من 

         سلع مناسبة من حيث نوعياتها وكمياتها لdستعمال الشخصي أو العائلي وعلى نحو 1 يحمل صفة

         ا1تجار.

   10 ـ الخارج : خارج الحدود الجمركية الليبية.

   11 ـ السلعة أو البضاعة :اYموال ا9نقولة بأنواعها ا9ختلفة.

   12 ـ نوع السلعة أو البضاعة : تسميتها في جدول التعريفة الجمركية.

   13 ـ السلع أو البضائع ا9حظورة : كل سلعة أو بضاعة يحظر استيرادها أو تصديرها استناداً للقانون 

          وأحكام هذه الdئحة.

   14 ـ السلع والبضائع ا9قصورة : السلع أو البضائع ا9قصور استيرادها على جهة محددة دون غيرها.

   15 ـ وسيلة النقل : السفن والطائرات والسيارات والقطارات والحيوانات وغيرها من وسائل النقل ا9ستعملة 

          لنقل السلع أو البضائع.
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الفصل اUول أحكام عامة

حرية ا3ستيراد والتصدير

مادة (2)

1 تـخضع السـلع والـبضائـع ا9ـسموح بـتصديـرهـا أو اسـتيرادهـا لـلحصول عـلى تـرخـيص أو إذن مسـبق، عـلى أن 

يــــتم الــــتصديــــر وا1ســــتيراد وفــــقاً لــــÜجــــراءات ا9ــــصرفــــية ا9ــــعمول بــــها وأن يــــكون ا9ــــصدر أو ا9ــــورد مــــقيداً بسجــــل 

ا9صدرين وا9ستوردين.

ا*حظورات وقصر ا3ستيراد والتصدير

مادة (3)

تحـدد بـقرار يـصدر عـن الـوزيـر 1عـتبارات ديـنية أو صـحية أو بـيئية أو أمـنية أوحـمائـية أو تـطبيقاً 1تـفاقـيات دولـية 

مايلي:

1 ـ السلع والبضائع ا9حظور تصديرها أو استيرادها.          

2 ـ السلع والبضائع ا9قصور تصديرها أو استيرادها على بعض الجهات.          

التقييد وا*نع واaيقاف

مادة (4)

يــــجوز لــــلوزيــــر دون غــــيره بــــقرار مســــبب تــــقييد ومــــنع وإيــــقاف تــــصديــــر أو اســــتيرادأيــــة ســــلعة أو بــــضاعــــة، وكــــذلــــك 

اسـتثناء أيـة سـلعة أو بـضاعـة مـن قـوائـم السـلع أو الـبضائـع ا9حـظور أو ا9ـقصور تـصديـرهـا أو اسـتيرادهـا بـشكل 

نــــهائــــي أو مــــؤقــــت.كــــما يــــجوز لــــه وفــــقاً 9ــــقتضيات ا9ــــصلحة الــــعامــــة، إعــــادة الــــنظر فــــي قــــوائــــم الســــلع والــــبضائــــع 

ا9حظور وا9قصور تصديرها أو استيرادها.
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شروط القيد بسجل ا*صدّ رين وا*ستوردين

مادة (5)

شـروط الـقيد بسجـل ا9ـصدّ ريـن وا9سـتورديـن يشـترط فـيمن يـطلب قـيد اسـمه فـي سجـل ا9ـصدريـن وا9سـتورديـن 

مايلي:

: rشخاص الطبيعيäأ – بالنسبة ل

1 ـ أن يكون متمتعاً بالجنسية الليبية.          

2 ـ أن يكون مقيداً في السجل التجاري.          

3 ـ أ1 يـكون قـد حـكم عـليه فـي جـريـمة مخـلة بـالشـرف أو اYمـانـة أو أشهـر إفـdسـه مـالـم يـكن قـد           

رد إليه اعتباره.

ب- بالنسبة لäشخاص ا1عتبارية:

1 ـ أن تكون مؤسسة تأسيساً صحيحاً في ليبيا.          

2 ـ أن يكون من بr أغراضها مزاولة نشاط ا1ستيراد أو التصدير.          

3 ـ أن يـكون رأس مـالـها مـملوكـاً بـالـكامـل لـليبيr أشـخاص اً طـبيعيr أو شـركـات 1يـساهـم فـيها           

أجانب وأن يبقى كذلك طوال مدة الشركة.

طلب القيد في سجل ا*صدرين وا*ستوردين

مادة (6)

يــقدم طــلب الــقيد فــي السجــل الــخاص بــا9ــصدريــن وا9ســتورديــن مــوقــعاً عــليه مــن الــطالــب أو مــن وكــيله أو ا9ــمثل 

القانوني Yداة مزاولة النشاط من أصل وصورة متضمناً مايلي:

اسم طالب القيد وا1سم التجاري والعdمة التجارية إن وجدت. 1          

عنوان ومقر أداة مزاولة النشاط. 2          

نوع النشاط. 3          

الفئة السلعية التي يرغب طالب القيد في مباشرة استيرادها. 4          
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فئات السلع ا*ستوردة

مادة (7)

تحدد الفئات السلعية التي يسمح Yدوات ا1ستيراد القيد فيها حسب ا9لحق ا9رفق بهذه الdئحة.

عــــلى أن يــــقتصر نــــشاط كــــل أداة مــــن أدوات ا1ســــتيراد عــــلى فــــئة واحــــدة، و1 يــــجوز لــــها إجــــراء أي تــــعديــــل عــــلى 

نـشاطـها إ1 بـعد قـيد ذلـك فـي سجـل ا9ـصدريـن وا9سـتورديـن، وفـقاً لـÜجـراءات ا9ـتبعة فـي السجـل الـتجاري وفـي 

السجل الخاص ا9صدرين وا9ستوردين.

الفصل الثاني اUحكام ا*نظمة للتصدير

أنواع التصدير

مادة (8)

يــسمح بــتصديــر كــافــة الســلع والــبضائــع ا9ــنتجة محــليا وإعــادة تــصديــر الســلع ا9ســتوردة، وذلــك مــن قــبل أدوات 

الـــتصديـــر ا9ـــنصوص عـــليها قـــانـــونـــاً أو مـــن قـــبل مـــنتجيها وفـــقاً للتشـــريـــعات الـــنافـــذة، بـــاســـتثناء الســـلع والـــبضائـــع 

ا9حظور تصديرها،ويقصد بالتصدير:

1 ـ التصدير النهائي.          

2 ـ التصدير ا9ؤقت.          

3 ـ إعادة التصدير.          

التصدير وإعادة التصدير عند تنفيذ ا*شروعات

مادة (9)

لـفروع الشـركـات اYجـنبية ا9ـنفذة 9شـروعـات فـي لـيبيا تـصديـر وإعـادة تـصديـراçلـيات وا9ـعدات ا9ـوردة لـحسابـها 

أو الـــتي تـــم شـــراؤهـــا مـــن الـــسوق ا9حـــلية ا9ســـتخدمـــة لـــغرض تـــنفيذ تـــلك ا9شـــروعـــات.كـــما يـــسمح Yدوات مـــزاولـــة 

النشاط التجاري الوطنية التي تقوم بتنفيذ أو إدارة

مشــروعــات خــارج لــيبيا تــصديــر وإعــادة تــصديــر آلــياتــها ومــعداتــها ومســتلزمــات الــتشغيل الــdزمــة لــتنفيذ وإدارة 

ا9شـروعـات ا9ـتعاقـد عـليها أو ا9ـكلفة بـها خـارج لـيبيا.وفـي كـلتا الـحالـتr يشـترط الـحصول عـلى إذن مسـبق وفـقاً 

للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير ا9ختص بما في ذلك الجهة ا9خولة بمنح ا>ذن.
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إعادة التصدير في حا3ت خاصة

مادة (10)

Yدوات مـــزاولـــة الـــنشاط الـــتجاري إعـــادة تـــصديـــر مـــا قـــامـــت بـــاســـتيراده مـــن اYجهـــزة وا1çت وقـــطع الـــغيار غـــير 

ا9ـطابـقة لـلمواصـفات ا9ـطلوبـة أو الـتي حـدثـت بـها أعـطال فـنية.كـما يـجوز Yدوات مـزاولـة الـنشاط الـتجاري إعـادة 

تـــصديـــر اYجهـــزة وا1çت وا9ـــعدات وقـــطع الـــغيار لـــغرض الـــتطويـــر أو فـــي حـــالـــة تـــصفية ا9شـــروع ا1قـــتصادي، 

بشـــرط تـــقديـــم إقـــرار بـــعدم وجـــود أي الـــتزام مـــالـــي عـــليها لـــصالـــح الـــغير.وتـــتم إعـــادة تـــصديـــر الســـلع والـــبضائـــع 

ا9قصور استيرادها من قبل تلك الجهات.

جواز اصطحاب اUمتعة الشخصية

مادة (11)

يــجوز اصــطحاب اYمــتعة الــشخصية عــند مــغادرة لــيبيا، بــما فــي ذلــك الســلع والــبضائــع ا9ــعمرة و وســيلة الــنقل 

الشخصي باستثناء السلع والبضائع ا9دعومة،وتلك ا9حظور أو ا9قصور تصديرها أو استيرادها.

الفصل الثالث اUحكام ا*نظمة ل8ستيراد

استيراد السلع والبضائع

مادة (12)

يـــسمح بـــاســـتيراد الســـلع والـــبضائـــع مـــن قـــبل أدوات ا1ســـتيراد ا9ـــنصوص عـــليها قـــانـــونـــابًـــشكل نـــهائـــي أو مـــؤقـــت 

باستثناء السلع والبضائع ا9حظور أو ا9قصور استيرادها على بعض الجهات وذلك وفقاً للشروط التالية:

أن تــكون الــجهة ا9ــوردة شــخصاً طــبيعيا أو شــخص اً اعــتباري ا مــؤســس اً تــأســيس اً  1          

قانونيا في سند ا>نشاء 9مارسة نشاط ا1ستيراد ومقيداً في سجل ا9صدرين وا9ستوردين.

أن يــتم اســتيراد الســلع والــبضائــع محــل نــشاط الــجهة ا9ســتوردة حســب جــدول الــفئات  2          

السلعية ا9رفقة بهذه الdئحة.

أن يتم ا1ستيراد وفقاً لÜجراءات ا9صرفية ا9تبعة. 3          
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ا3ستيراد ل8ستعمال الخاص والشخصي

مادة (13)

Yدوات مــزاولــة الــنشاط الــتجاري اســتيراد ا1çت وا9ــعدات وا9ــواد الــخام ومســتلزمــات الــتشغيل وذلــك فــي حــدود 

احتياجاتها أو لÜيفاء بالتزاماتها التعاقدية داخل ليبيا وفي حدود متطلبات تلك العقود.

وتـُـــعفي أدوات مــــزاولــــة الــــنشاط الــــتجاري ا9ــــذكــــورة فــــي الــــفقرة اYولــــى مــــن هــــذه ا9ــــادة مــــن شــــرط الــــقيد بسجــــل 

ا9صدرين وا9ستوردين.

كـما يـجوز لـäفـراد اسـتيراد وسـائـل الـنقل واYثـاث ا9ـنزلـي واYدوات والـتجهيزات ا9ـنزلـية ا>لـكترونـية والكهـربـائـية، 

ومواد البناء لغرض ا1ستعمال الشخصي.

ضوابط استيراد السلع والبضائع

مادة (14)

يتم استيراد السلع والبضائع وفقاً للضوابط التالية:

   1 ـ أن تكون السلع والبضائع جديدة.

   2 ـ أن تكون مطابقة لdشتراطات الصحية البشرية أو النباتية أو البيطرية أو البيئية حسب اYحوال وفقاً 

        للتشريعات ذات العdقة.

   3 ـ أن تكون مطابقة لdشتراطات وا9واصفات الفنية ا9عتمدة لدى ا9ركز الوطني للمواصفات وا9عايير 

       القياسية وفقاً للتشريعات النافذة.

   4 ـ أ1 تكون من السلع والبضائع ا9حظور أو ا9وقوف استيرادها.

   5 ـ يجب توفير الظروف ا9ناسبة التي تضمن ا9حافظة على السلع والبضائع ا9ستوردة أثناء النقل 

        والتخزين.

   6 ـ يجب أن تكون اYدوية البشرية والبيطرية وا9بيدات وأغذية اYطفال وا9عدات وا9ستلزمات الطبية:

أ- مسموحاً بتداولها داخل ليبيا ومسجلة لدى الجهات ا9ختصة بذلك.

ب- منتجة من قبل شركات مسجلة لدى الجهات ا9ختصة في ليبيا.

ج- مدوناً عليها اسم الجهة ا9ستوردة وعdمتها التجارية، ورقم قيدها في سجلها التجاري.

د- مـــدونـــاً عـــليها غـــير مـــخصص لـــلبيع بـــالنســـبة لـــäدويـــة ا9ســـتخدمـــة داخـــل الـــعيادات وا9ـــصحات وا9ســـتشفيات 

العامة.
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البيانات ا*دونة على السلع والبضائع ا*ستوردة

مادة (15)

مــع عــدم ا>خــdل بــما تــنص عــليه التشــريــعات اYخــرى ذات الــعdقــة يــجب أن تــكون الــبيانــات اçتــية مــدونــة عــلى 

عبوة السلعة أو البضاعة أو مرفقة بها:

1 ـ بــالنســبة لــلمواد الــغذائــية واYدويــة وا9ــبيدات، أرقــام هــويــة دولــية وفــقاً لــنظام الــترقــيم الــعا9ــي           

ا9وحد.

2 ـ تاريخ ا>نتاج وتاريخ الصdحية للسلع والبضائع التي تتطلب طبيعتها ذلك.          

3 ـ اسم الشركة ا9نتجة وبلد الصنع.          

4 ـ نوع السلعة أو البضاعة ومكوناتها.          

5 ـ الوزن أو العدد أو الحجم حسب طبيعة كل سلعة أو بضاعة.          

6 ـ طريقة ا1ستخدام وتحوطات اYمان والسdمة حسب طبيعة كل سلعة أو بضاعة.          

7 ـ النشرة ا>رشادية باللغة العربية بالنسبة للسلع و البضائع ا9عمرة واYدوية وا9بيدات.          

توفير قطع الغيار

مادة (16)

يـــلتزم ا9ـــورد بـــتوفـــير قـــطع غـــيار للســـلع والـــبضائـــع ا9ـــعمرة محـــل نـــشاطـــه بـــما 1 يـــقل عـــن 5 %مـــن قـــيمة الســـلع 

والبضائع وأن يتم تضمr ذلك في مستندات التوريد بما في ذلك ا1عتمادات والحوا1ت ا9صرفية.

ضوابط استيراد السيارات ا*ستعملة

مادة (17)

اســتثناء مــن أحــكام الــفقرة رقــم 1 مــن ا9ــادة 14 مــن هــذه الــdئــحة يــكون اســتيراد الــسيارات ا9ســتعملة Yغــراض 

ا1ستعمال الشخصي والخاص فقط وفقاً للضوابط التالية:

   1 ـ يجب أن تكون السيارات ا9ستعملة ا9وردة صالحة لdستعمال، وخالية من الصدمات.

   2 ـ أ1 يــزيــد عــمر الــسيارات والــحافــdت 30 راكــباً فــأقــل وســيارات الــنقل الــخفيف حــمولــة 4 طــن فــأقــل عــن 5 

سنوات.
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   3 ـ أ1 يــزيــد عــمر الــحافــdت الــتي تــزيــد حــمولــتها عــلى 30 راكــباً وســيارات الــنقل و الــشاحــنات ورؤوس الجــر 

وا9قطورات التي تكون حمولتها أكثر من 4 طن عن 7 سنوات.

   4 ـ يتم احتساب العمر على أساس تاريخ الصنع بغض النظر عن الطراز ا9وديل.

   5 ـ يحــظر اســتيراد الــسيارات بــمقود عــلى الــيمr إ1 فــي حــا1ت الــشاحــنات الــتي تــزيــد حــمولــتها عــلى 4 طــن 

فأكثر.

توريدات فروع الشركات اUجنبية

مادة (18)

يــسمح لــفروع الشــركــات اYجــنبية ا9ــأذون لــها بــمزاولــة الــنشاط ا1قــتصادي فــي لــيبيا بــاســتيراد احــتياجــاتــها مــن 

ا1çت وا9ـــعدات ومســـتلزمـــات الـــتشغيل فـــي حـــدود مـــا تـــتطلبه ا9شـــروعـــات الـــقائـــمة بـــتنفيذهـــا وفـــقاً لـــلعقود ا9ـــبرمـــة 

معها.

الفصل الرابع أحكام ختامية

منع اaفراج عن السلع والبضائع ا*ستوردة با*خالفة

مادة (19)

1يـجوز ا>فـراج عـن السـلع والـبضائـع ا9سـتوردة بـا9ـخالـفة Yحـكام هـذه الـdئـحة، وتـطبق فـي شـأنـها التشـريـعات 

النافذة.

ا3لتزام بإحالة اaحصائيات

مادة (20)

تـــلتزم كـــل مـــن مـــصلحة الجـــمارك ومـــصرف لـــيبيا ا9ـــركـــزي والـــجهات ذات الـــعdقـــة كـــل فـــي نـــطاق اخـــتصاصـــها، 

بــتزويــد ا>دارة ا9ــختصة بــإحــصائــيات دوريــة ربــع ســنويــة عــلى اYقــل عــن الــصادرات والــواردات تــتضمن أنــواع 

السلع والبضائع وكمياتها وقيمتها والبلدان ا9صدر إليها أو ا9ورد منها وأسماء ا9صدرين وا9ستوردِين.

*****


